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 مˍاركي توف̀ق م̀لود

   ،طالب دكتوراه

  حمدǫٔ محمد ˊن  2كلیة الحقوق والعلوم الس̑یاس̑یة ˡامعة وهران  

 :ملخص

نها التكر̼س الفعلي ̥لحقوق التي تضمنتها الس̑ندات التنف̀ذیة ǫٔ تعتبر إجراءات التنف̀ذ        

من ˭لال تفعیل القوا̊د الإجرائیة ̊لى الس̑ند التنف̀ذي ،وما الفائدة من صدور حكم ̽كرس 

  .الحق لصاحˍه إذا لم یتحقق Դلتنف̀ذ

ٔ إشكالات تؤ̨ر سلبا ̊لى السير العادي ل ǫٔ ̎ير         ǫوتحس̑با لهذه ،عملیة التنف̀ذ نه قد تطر

ҡٔن الس̑ندات التنف̀ذیة هي Գحۡلات ،تد˭ل المشرع ونظم طریقة ˨ل هذه الإشكالات ،

ٔ̽ن ینحصر دور السلطة القضائیة فيها ˊتهیئة الس̑ند  ǫ، الترجمة الفعلیة لمنطوق الحكم ̊لى الواقع

 ٕԴ حق ̥لمحكوم ࠀ في تنف̀ذه ٔ ̊ادة مطابقة المركز التنف̀ذي وبوجود الس̑ند التنف̀ذي ی̱شˆ

  .الواقعي Դلمركز القانوني

ومن ˡٔǫل تمكين المس̑تف̀د من الس̑ند التنف̀ذي من اس˖̀فاء حقه ˡبرا ،˨دد ࠀ المشرع      

الس̑بل التي ˔كفل ࠀ الحصول ̊لى حقه ،وفق خطوات مرتبة زم̲یا وقانونیا ،ف̀جب ̊لى 

لشروع في التنف̀ذ الجبري ،ومرا̊اة المس̑تف̀د من الس̑ند التنف̀ذي إتباع مقدمات التنف̀ذ ،قˍل ا

ن المشرع ǫٔ التنف̀ذ ،يمكن القول  لهذه Գعتبارات وتحق̀قا ̥لعداߦ والموازنة بين مصالح ǫٔطراف

الجزاˁري من ˭لال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،عمل ̊لى ˔كر̼س إجراءات التنف̀ذ 

˭اصة ما تعلق منها Դٕشكالات التنف̀ذ ،إذ ǫٔنها ت˖سم Դ߱قة في تحدید الإجراءات المتبعة في 

ٔنه إزاߦ ا̥لˌس والغموض عن عملیة التنف̀ذ  . التنف̀ذ ،اҡٔمر ا߳ي من شˆ

Résumé: 
            La mise en œuvre de procédure d’exécution est jugées importante 
en termes de la consécration effective des droits contenus dans les titres 
exécutoires en appliquant les règles de procédure sur le titre exécutif, et 
quelle est l'intérêt d’une décision consacre un droit acquis si la mise en 
œuvre n'a pas été atteinte. 
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Cependant, il peut se poser un problème affecte négativement sur le 
processus de mise en œuvre de l’exécution, et en prévision de ces 
possibilités, le législateur interviens d’une manière pour résoudre ces 
problèmes, parce que le titre exécutif est la traduction réelle du texte du 
jugement sur le fait, où le rôle du pouvoir judiciaire est limitée dans la 
création du titre exécutif et la présence de l'autorité exécutive doit être 
établi par le bénéficière du titre exécutoire dans la mise en œuvre du 
nouveau au statut juridique réel. 
          Afin de permettre le bénéficière du titre exécutoire de forcé le 
poursuivi, le législateur  à mis les moyens de faire en sorte que son accès 
au droit, conformément aux étapes classées par ordre chronologique et 
en toute légalité, le bénéficière du titre exécutoire suite de la 
présentation des ses procédures, avant l’exécution forcée la prise en 
compte de ces considérations, et afin d'assurer la justice et l'équilibre 
entre les intérêts des parties par la mise en œuvre de la procédure de 
règlement des difficultés d’exécution, on peut dire le législateur algérien 
par le code de procédure civile et administrative, a travaillé sur 
l'activation particulière celles liées aux règles de procédure de règlement 
des difficultés d’exécution, car elles sont exactes pour déterminer les 
procédures suivies, ce qui éliminerait la confusion et l'incertitude au 
sujet de l’application de la procédure de règlement des difficultés 
d’exécution. 

  :ة̕مقدم

ߧ تنف̀ذ اҡٔحكام القضائیة ǫٔساس̑یة في تقر̽ر الحمایة القضائیة ̥لحقوق ̠ون لا  تعتبر مر˨

یق˗صر دور الجهات القضائیة ̊لى إصدار ǫٔحكام قضائیة
1

ҡٔن ،والإبقاء ̊ليها دون تنف̀ذ 

تضمنتها الس̑ندات إجراءات التنف̀ذ لها ǫٔهمیتها من ح̀ث التكر̼س الفعلي ̥لحقوق التي 

التنف̀ذیة من ˭لال تفعیل القوا̊د الإجرائیة ̊لى الس̑ند التنف̀ذي ،وما الفائدة من صدور حكم 

، كما ǫنٔ ا߽تمعات المتحضرّة تحت حكم القانون ولا ̽كرس الحق لصاحˍه إذا لم یتحقق Դلتنف̀ذ

ˁن إذًا ˡҡٔل يمكنها ǫنٔ ˓سوغ ̥لشخص ا̥لجوء إلى اس˖̀فاء حقهّ بنفسه ،بل يجب ̊لى ا߱ا
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 8طبقا لنص المادة ،حكام والقرارات القضائیة مر واҡٔ ااҡٔو حسب قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة هو  یقصد Դلحكم القضائي - 

یتضمن قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة  2008فبرا̽ر 25المؤرخ في  09/08 من قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة قانون

 .2008/05/23بتاريخ ، 21ر رقم .الم̱شور في ج
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اس˖̀فاء حقه Դلرغم من رفض المد̽ن ،ǫٔن ̼س̑تعين Դلسلطة ا߿تصة التي تت˯ذ الإجراءات 

  . اللازمة لضمان التنف̀ذ

شكالات تؤ̨ر سلبا ̊لى السير العادي لعملیة التنف̀ذ، وتحس̑با  ٔنه قد تطرǫٔ عوارض وإ ǫ ̎ير

  .لهذه Գحۡلات ،تد˭ل المشرع ونظم طریقة ˨ل هذه الإشكالات

ومن ˡٔǫل تمكين ا߱اˁن من اس˖̀فاء حقه ˡبرا ،˨دد ࠀ المشرع الس̑بل التي ˔كفل ࠀ 

الحصول ̊لى حقه وفق خطوات مرتبة زم̲یا وقانونیا ،ف̀جب ̊لى ا߱اˁن إتباع مقدمات التنف̀ذ 

Դعتبارها جمیع Գجراءات الشكلیة التي يجب ǫٔن تتم تبعا ̥لوس̑یߧ التي يحددها المشرع قˍل 

تنف̀ذ الجبري ،بحیث یصبح التنف̀ذ بدون الق̀ام بهذه المقدمات Դطلا رغم ǫنٔ الشروع في ال 

بیده س̑ندا تنف̀ذԹ یؤكد هذا الحق ،وǫنٔ یتم التنف̀ذ ̊لى مال يجوز التنف̀ذ ̊لیه قانوԷ ومرا̊اة 

لهذه Գعتبارات وتحق̀قا ̥لعداߦ والموازنة بين مصالح ǫٔطراف التنف̀ذ ،فرض المشرع رقابة ̊لى 

طالب التنف̀ذ لحقه من مدى توافر الشروط الواجˍة في إجراءات التنف̀ذ ،سواء فۤ ممارسة 

یتعلق Դلس̑ند التنف̀ذي Դعتباره السˌب الم̱شئ ̥لحق في إجراء التنف̀ذ الجبري ǫٔو الحق ا߳ي 

جراءاته ǫٔو المطالبة  یتم اق˗ضاءه ǫٔو المال محل التنف̀ذ ،وكذا ǫٔطراف التنف̀ذ ومقدمات التنف̀ذ وإ

ف إجراءات التنف̀ذ ویتم ذߵ عن طریق ما یعرف Դٕشكالات التنف̀ذ وقضاԹ وقف التنف̀ذ بوق

  .في إطار ˓سویة إشكالات التنف̀ذ

وتعتبر إشكالیة تنف̀ذ اҡٔحكام القضائیة ومحاوߦ إيجاد ǫٔسالیب فعاߦ لمعالجتها ظاهرة في ˔زاید 

لتي یؤسس ̊ليها المنفذ ̊ليهم مس̑تمر ،نظرا لتعدد الإشكالات ˉسˌب كثرة النصوص القانونیة ا

دعواهم بغرض ا̦تهرب من التنف̀ذ ̊ليهم وكثيراً ما تصدر ǫٔحكام عن الجهات القضائیة ولا ˔رى 

  .  النور وߒٔنها لم تصدر فالحكم ا߳ي لا نفاذ ࠀ یعتبر في حكم المعدوم وهو كالجسد بلا روح

م̲ه  163في المادة ونظرا ҡٔهمیة التنف̀ذ فقد نص ̊لیه ا߱س̑تور الجزاˁري       
1
̊لى كل ǫٔݨزة  

. ب˖̲ف̀ذ ǫٔحكام القضاء ا߱وߦ ا߿تصة ǫنٔ تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف،

ومن هنا ǫٔولى المشرع في قانون الإجراءات . ویعاقب القانون كل من یعرقل تنف̀ذ حكم قضائي
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المؤرخ في  03/02والمعدل Դلقانون ، 1996/12/08المؤر˭ة في  76ر رقم .ج من دس̑تور الجزاˁر الم̱شور في ǫٔ163نظر المادة  - 

المؤر˭ة  63رقم .ر. ج 2008/11/15المؤرخ في  19/08والقانون ، 2002/04/14المؤر˭ة في  25رقم  .ر. ج 2002/04/10

 .2016/03/07المؤر˭ة  14رقم .ر. ج 2016/03/06المؤرخ في  01/16والقانون ، 2008/11/16
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اهۡما Դلغا ̥لتنف̀ذ ،إذ تناوࠀ  25/02/20081المؤرخ في  09/08المدنیة والإداریة رقم 

مع تحدید اجراءات ˭اصة ب˖سویة  799̊لى  Դ584لتفصیل في الك˗اب الثالث المواد من 

من قانون Գجراءات المدنیة  635الى  631إشكالات التنف̀ذ في الفصل الرابع م̲ه المواد من 

ǫٔطراف التنف̀ذ إجراءات والإداریة وهذا بغرض الإ˨اطة بجمیع جوانب الموضوع ،من ˡٔǫل م̲ح 

دق̀قة ومفصߧ تعمل ̊لى ت̿سير ࠐمة القائم Դلتنف̀ذ وتجنبه العدید من الإشكالات التي يمكنها 

ٔثناء تˆدٔیته ࠐامه ،ҡٔن المحضر القضائي ǫ نٔ تواݨهǫ2  لتنف̀ذ وهو من یباشرԴ عتباره القائمԴ

  . التنف̀ذ قد تواݨه إشكالات تمنعه من مواصߧ التنف̀ذ

كثر من منهج ̥لمعالجة والت˪لیل ߳ߵ تم تد     ٔǫ فع طبیعة موضوع ا߱راسة للاعۡد ̊لى

وهذا : المنهج الت˪لیلي، التنف̀ذ وف̀ه بحث عن مفهوم إشكالات: المنهج المقارن :Գس̑تعانة بـ

لفهم طبیعة إشكالات التنف̀ذ ،واس̑تعراض ̥لمواقف الفقهیة في معالجة ǫٔهم المسائل المتعلقة 

ات والنتائج التي Դٕشكالات في  الس̑ندات التنف̀ذیة من كل الجوانب ̥لخروج بˆفٔضل المقتر˨

ة من ال˖ساؤلات القانونیة التي  ،الموضوع تثري ومن ˡٔǫل ذߵ س̑ن˪اول الاˡٕابة ̊لى مجمو̊

یثيرها الموضوع اس˖̲ادا ̊لى الواقع العملي وكذߵ الجانب النظري ،من ˡٔǫل إ̊داد دراسة 

  :߱راسة Դلقرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیاقانونیة م˗وازنة معزز̽ن ا

ولعل ǫٔهم الإشكالات العملیة التي یثيرها موضوع إشكالات التنف̀ذ كمساߦ إجرائیة     

م˗علقة Դلاخ˗صاص القضائي في إشكالات التنف̀ذ وطبیعة اҡٔحكام الفاصߧ في الإشكالات 

ير العاد ة ومدى قابلیتها لطرق الطعن العادیة و̎ یة ،Դلإضافة الى ˨اߦ انقضاء المهߧ الممنو˨

لوقف التنف̀ذ وبقاء الإشكال في التنف̀ذ قائما ،ǫٔي اس̑تمرار العقˍة القانونیة بعد وقف التنف̀ذ من 

  .طرف رئ̿س المحكمة ومدى إمكانیة رفع اشكال في التنف̀ذ ǫخٔر من طرف المس˖شكل

یات من ˭لال تقس̑يم موضوع ا߱راسة انطلاقا مما تقدم س̿تم ˡԳابة ̊لى هذه الإشكال   

  إلى مˍحثين في اҡٔول یتم التطرق الى إشكالات التنف̀ذ من ح̀ث المفهوم والشروط ،وفي
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بتاريخ ، 21رقم  .ر.ج،یتضمن قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة  2008فبرا̽ر 25المؤرخ في  09/08ظر قانونǫٔن - 

 .̼سري مفعول هذا القانون بعد س̑نة من Եريخ ̮شره في الجریدة الرسمیة :م̲ه ̊لى انه 1062مع مرا̊اة المادة  2008/05/23
2

المؤر˭ة  14رقم  .ر. ج،یتضمن قانون تنظيم ࠐنة المحضر القضائي  2006 فبرا̽ر 20المؤرخ في  ǫٔ 03/06نظر قانون - 

2006/03/08. 
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  .المبحث الثاني یتم التطرق الى إجراءات رفع الإشكال في التنف̀ذ 

  إشكالات التنف̀ذ من ح̀ث المفهوم والشروط: المبحث اҡٔول

فإنه یتعين تقس̑يم ا߱راسة إلى مطلبين یتم التطرق في  لكي یتم التعرف ̊ليها ˉشكل ǫٔوضح

المطلب اҡٔول الى مفهوم الإشكال في التنف̀ذ ،وفي المطلب الثاني الى شروط قˍول الإشكال في 

 .التنف̀ذ

  مفهوم الإشكال في التنف̀ذ: المطلب اҡٔول

ل التنف̀ذ بصفة ˡاء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة Դلعدید من اҡٔحكام الجدیدة في مجا

شكالات التنف̀ذ بصفة ˭اصة ،وتدارك Դلتالي النقائص والغموض ا߳ي كان مطرو˨ا في  ̊امة وإ

ٔنه بدوره لم یعط تعریفا لإشكالات التنف̀ذ الجبري  ǫ قانون الإجراءات المدنیة السابق ،إلا

نما هو دور م̲اط ̥لفقه   .وحسن ما فعل ҡٔن دور القانون ل̿س إعطاء التعاریف وإ

  تعریف الإشكال في التنف̀ذ وخصائصه:فرع اҡٔولال

  تعریف الإشكال في التنف̀ذ:ǫؤلا

لى ذߵ فإن  ة بمناس̑بة عملیة التنف̀ذ و̊ یقصد Դلإشكال في التنف̀ذ كل ما یثار من م̲از̊

ات  ات التنف̀ذ الموضوعیة وم̲از̊ إشكالات التنف̀ذ في هذا ا߽ال ̼شمل ما ̼سمیه الفقه م̲از̊

ات تحت مصطلح وا˨د هو إشكالات التنف̀ذ الوق˗یة ، ف̲حن نجمع كل هذه اҡٔنواع من المناز̊

  .التنف̀ذ

ˡانب من الفقه و̽رى
1

ات   ǫنٔ لفظ إشكالات التنف̀ذ ،يجب ǫٔن یق˗صر ̊لى المناز̊

المس̑تعˤߧ المتعلقة Դلتنف̀ذ ،والتي ˔رفع إلى القضاء المس̑تعˤل ا߳ي ،یفصل فيها Դٕجراء وقتي 

ات التنف̀ذ الموضوعیة بوقف التنف̀ذ ǫٔو Գس̑تمرا ر ف̀ه إلى ˨ين الفصل في الموضوع ،بۣ̿ م̲از̊

تواˡه مسائل صحة إجراءات التنف̀ذ ǫٔو بطلانه والتي یطلب فيها الحكم في موضوع النزاع بجواز 

  .التنف̀ذ ǫٔو ̊دم جوازه

  يمكن وصف إشكالات التنف̀ذ بناء ̊لى هذا التعریف بˆنهٔا عقˍات قانونیة تطرح ˉشˆنهٔا 

                                                             
1

شكالاته ،ǫٔنظر عبد الباسط جمیعي  -   .554.ص، 1966،دار الفكر العربي ،طرق التنف̀ذ وإ
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̊لى القضاء قˍل تمام التنف̀ذ ،ول̿ست عقˍات مادیة خصومة
1
القصد منها م̲ع التنف̀ذ ،ҡٔن هذه  

اҡٔ˭يرة تذ̥ل Դس̑تعمال القوة العموم̀ة التي ˓سخر من قˍل النیابة العامة بناء ̊لى طلب المحضر 

  .2القضائي القائم Դلتنف̀ذ ول̿ست من الإشكالات التي يختص بها رئ̿س المحكمة

الفقهˡانب من  ویذهب
 3

ات التنف̀ذ هو Գعۡد : ǫنٔ المعیار المناسب لت˪دید المقصود بمناز̊

ات وق˗یة ات موضوعیة وم̲از̊ ات إلى م̲از̊   .̊لى طبیعة الحكم ومن هنا تقسم هذه المناز̊

ٔما الثانیة تهدف  ǫ، ٔو بطلانهǫ ولى تهدف إلى الفصل في النزاع وذߵ بتقديم حكم بصحتهҡٔفا

ة  التنف̀ذ مؤق˗ا ǫٔو إلى إصدار حكم مؤقت ̠وقف تمرار ف̀ه مؤق˗ا حتى یتم الفصل في المناز̊ Գس̑

  .ببطلان التنف̀ذ ǫٔو صحته

ٔمام القضاء   ǫ ومن تم فان إشكالات التنف̀ذ تعتبر بˆنهٔا عقˍات قانونیة تطرح ˉشˆنهٔا خصومة

ات التي  ٔو توق̀ف السير ف̀ه ،ҡٔنها المناز̊ ǫ س̑تمرار في تنف̀ذ الس̑ند التنف̀ذيԳ الهدف منها

تتعلق بوجود عقˍة قانونیة في تنف̀ذ إ˨دى الس̑ندات التنف̀ذیة المنصوص ̊ليها ̊لى سˌ̀ل 

ٔ  600في المادة  المثال من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،ҡٔن الس̑ند التنف̀ذي هو الم̱شˆ

̥لحق في إجراء التنف̀ذ الجبري یبين صاحˍه ومن ࠀ الحق في طلب إجرائه ویؤكد الحق الثابت 

به
4
. 

  خصائص الإشكال في التنف̀ذ: Զنیا

لتي يمتاز بها الإشكال في اس˖̲ادا ̊لى ما س̑بق بیانه يمكن ǫنٔ ̮س̑ت˯لص بعض الخصائص ا

ه العمل القضائي اҡٔمر ا߳ي یؤ̨ر ̊لى القاضي والمتقاضي هذا ما  lعتباره عقˍة في وԴ التنف̀ذ

  .يميز الإشكال في التنف̀ذ ببعض الميزات نوجزها تبعا

ات تطرح بصددها خصومة ̊لى القضاء -   .إنها عقˍات قانونیة وبعبارة ǫٔدق هي م̲از̊

  د المحكمة العلیا في هذا الشˆنٔ في ǫٔ˨د قراراتها ǫنٔ القضاء بمواصߧوما اس̑تقر ̊لیه اجتها

                                                             
ذߵ یعتبر تعدԹ ̊لى  م˞ل إ̎لاق اҡٔبواب ǫٔو إبداء المقاومة ضد المحضر القضائي القائم Դلتنف̀ذ عند مˍاشرة التنف̀ذ ،̊لى ǫٔن - 1

 .الموظف القائم Դلتنف̀ذ یقع تحت طائߧ م˗ابعات جزائیة في ظل قانون العقوԴت

 .148.،ص ǫٔ2010نظر العربي الشحط عبد القادر ،طرق التنف̀ذ في المواد المدنیة وԳداریة ،م̱شورات اҡٔلف̀ة الثالثة ، - 2

 1984 المواد المدنیة والتˤاریة ،ا߱ار الجامعیة ̥لطبا̊ة وال̱شر Գس̑نكدریة ،ǫٔنظر ǫٔحمد  ǫٔبو الوفا ،إجراءات التنف̀ذ الجبري في - 3

 .341.،ص 3. ط

 .216. ،ص ǫٔ2005نظر لحسن ˊن ش̑یخ ǫٔث ملوԹ ،بحوث في القانون ،مقدمات التنف̀ذ الجبري ،دار هومة ،طبعة  - 4
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تعرقل حسن سير  الطاعن لا یعدو ǫنٔ ̽كون عقˍة مادیة التنف̀ذ ̊لى ǫٔساس ǫنٔ ما تمسك به 

̽تمسك به لا یعدو ǫنٔ ̽كون عقˍة مادیة تخرج عن الإشكال القانوني و̽تمثل  عملیة التنف̀ذ ،وما 

هذا الإشكال في التغیير الجوهري الحاصل في معالم الحدود ن˖ˤ̀ة العوامل الطبیعیة
1
.  

ة في التنف̀ذ للإجراءات والقوا̊د حسب نوع الإشكال التنف̀ذي ما إذا كان  -    تخضع المناز̊

  .وق˗یا ǫٔو موضوعیا

  .شكال في التنف̀ذ لا یترتب عنه انقضاء خصومة التنف̀ذانقضاء الإ  -   

ٔمام الجهة القضائیة  - ǫ تعتبر إشكالات التنف̀ذ هي خصومة ̊ادیة تقدم عن طریق طلب

ا߿تصة ˔رمي إلى الحصول ̊لى حكم معين بمضمون معين
2
.  

ق يختلف الحق في التنف̀ذ عن الحق الموضوعي ولا یعد عنصرا ف̀ه ،فإذا كان سˌب الح -  

الموضوعي هو الواقعة القانونیة سواء كانت واقعة مادیة ǫٔو تصرف قانوني فإن سˌب الحق في 

ٔ الحق في رفع دعوى الإشكال التنف̀ذي Դٕ̊لان  لیه ی̱شˆ التنف̀ذ وجود الس̑ند التنف̀ذي و̊

ٔو الغير ǫ الس̑ند التنف̀ذي إذا كان المس˖شكل هو المنفذ ضده.  

ٔ بوجود الس̑ند التنف̀ذي ،إذ  لا يمكن القول بˆنٔ الحق في رفع دعوى الإشكال التنف̀ذي ی̱شˆ

قد ̽كون بید الشخص س̑ندا تنف̀ذԹ ويمتنع عن اس̑تعمال حقه في التنف̀ذ مادام هذا اҡٔ˭ير 

ٔو ˔ركه متى شاء ،مع ضرورة مرا̊اة ˡٔǫال تقادم  ǫ حق إرادي ̼س̑تعمࠁ صاحˍه متى شاء

س̑نة كامߧ ابتداء من قابلیتها التي تتضمنها الس̑ندات التنف̀ذیة بمضي خمس عشرة  الحقوق

̥لتنف̀ذ
3
.  

يجب توافر في طلب وقف التنف̀ذ شرطان وهما ǫٔن ̽كون قد بدء فعلا في التنف̀ذ وǫٔن  -  

التنف̀ذ لم یتم بعد ǫٔي قˍل تمامه ̊لى ǫٔساس ǫٔن دور القاضي في دعوى الإشكال في التنف̀ذ ǫٔو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،هو إما وقف  634في طلب وقف التنف̀ذ طبقا ̥لمادة 

م ا Գس̑تمرار ف̀ه حسب ˡدیة ظاهر الواقعة محل طلب وقف التنف̀ذ ،اذا ما كانت التنف̀ذ وإ

  تعتبر عقˍة قانونیة تحول دون مˍاشرة تنف̀ذ الس̑ند التنف̀ذي فإذا تم التنف̀ذ فلا معنى لطلب 

                                                             
 .2006،س̑نة  1.،ج  61/01ضاة ،العدد ،̮شرة الق 2003/04/30المؤرخ في  -الجزاˁر -ǫٔنظر قرار المحكمة العلیا  - 1

يز في شرح قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة ،كلیك ̥ل̱شر ،الجزء الثاني ، - 2 lنظر بوضیاف ̊ادل ،الوǫٔ2012 66.ص. 

 .من قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة ǫٔ630نظر المادة  - 3
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الوقف ǫٔو Գس̑تمرار ف̀ه
1
.  

ات یصدر فيها حكم وقتي مع ̊دم المساس بˆصٔل الح - ق إن إشكالات التنف̀ذ هي م̲از̊

وذߵ بوقف إجراءات التنف̀ذ ǫٔو Դس̑تمرار فيها وقد یصدر حكما موضوعیا بص˪ة إجراءات 

التنف̀ذ ǫٔو ببطلانها
2
. 

  شروط قˍول الإشكال في التنف̀ذ: المطلب الثاني

لى شروط   دعوى الإشكال في التنف̀ذ كغيرها من ا߱̊اوى القضائیة تخضع ̥لقوا̊د العامة وإ

ٔمام ال ǫ ابة ̥لطلب المقدم في صورة يجب توافرها حتى تقˍلˤقضاء ،وهي ل̿ست شروط للاس̑ت

الإشكال في التنف̀ذ Դعتبارها شروط ̊امة یتعين ǫنٔ تتوفر في كل طلب یتضمن إشكال في 

لى ˡانب هذه الشروط العامة هناك شروط ˭اصة يجب توافرها 3التنف̀ذ    .،وإ

  الشروط العامة: الفرع اҡٔول

يرها من ا߱̊اوى القضائیة ̥لقوا̊د العامة والى شروط تخضع دعوى إشكالات التنف̀ذ كغ    

ٔمام القضاء ،و˔تمثل في الصفة والمصل˪ة التي نصت ̊ليها المادة  ǫ من  13يجب توافرها حتى تقˍل

ٔما ǫٔهلیة التقاضي فقد تم اس˖ˍعادها ̡شرط لقˍول ا߱عوى  ǫ، جراءات المدنیة والإداریةԳ قانون

من قانون Գجراءات المدنیة  64القضائیة طبقا ̥لمادة  ҡٔنها تعد ǫٔ˨د شروط صحة المطالبة

  .والإداریة

  الصفة: ǫؤلا

̼شترط في ا߱عوى بصفة ̊امة ǫٔن ̽كون لرافعها مصل˪ة شخصیة مˍاشرة ،ǫٔي ǫنٔ ̽كون     

هو نفسه  صاحب الحق المراد حمایته Դلإجراء المطلوب ǫٔو من یقوم مقامه قانوԷ ویتعين ǫنٔ 

تتوافر الصفة في المدعي وفي المدعي ̊لیه في دعوى الإشكال التنف̀ذي ویقع ̊لى ̊اتق صاحب 

صف˗ه ǫٔو مركزه القانوني Դٕثبات ̊لاق˗ه به حتى ت˖س̑نى ࠀ المطالبة بحمایة الحق Գد̊اء ǫٔن یثˌت 

  .المدعى به ،والعلاقة التي ˔ربط الشخص Դلحق ǫٔو المركز القانوني شخصیة ومˍاشرة

ٔثناء رفع ا߱عوى یقضي القاضي بعد قˍول ا߱عوى وتثير  ǫ وفي ˨اߦ ̊دم توافر هذه العلاقة  

                                                             
 .هنا في هذه الحاߦ تصبح ا߱عوى بدون موضوع - 1

 .214وǫٔ.213بو الوفا ،المرجع السابق ا̠߳ر ،صǫٔنظر ǫٔحمد  - 2

 .ǫٔنظر بوضیاف ̊ادل ،الصف˪ة السابقة ا̠߳ر - 3
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ߧ كانت ̊ليها  المحكمة انعدام الصفة في ٔو المدعى ̊لیه من تلقاء نفسها وفي ǫٔي مر˨ ǫ المدعي

من قانون الإجراءات المدنیة  69و 13ا߱عوى لتعلق الصفة Դلنظام العام طبقا لنص المادتين 

والإداریة
1
. 

وتتوافر الصفة في الإشكال التنف̀ذي ҡٔطراف التنف̀ذ ف̀كون ̥لمد̽ن المحجوز ̊لیه وا߱اˁن 

ة في التنف̀ذ ،بطلب وقف التنف̀ذ من المد̽ن المحجوز ̊لیه ǫٔو طلب الحاجز صفة الم  ناز̊

اس̑تمراره من ا߱اˁن الحاجز وفي ˨اߦ تعدد الملتزمين Դلس̑ند التنف̀ذي يجب اخ˗صاࠐم جمیعا 

وتمك̀نهم من إبداء ما ߱يهم من وسائل دفاع كما تتوافر الصفة ̥لغير ا߳ي ࠀ مصل˪ة في 

ٔن ǫ ه ل̿س طرفا في الس̑ند التنف̀ذي ،وهذا بحضور المحضر القضائي الإشكال في التنف̀ذ رغم

الفقرة ǫٔولى من قانون الإجراءات المدنیة  632المكلف Դلتنف̀ذ وهو ما نصت ̊لیه المادة 

  .والإداریة

   المصل˪ة: Զنیا

یقصد Դلمصل˪ة بˆنهٔا الفائدة العملیة التي تعود ̊لى رافع ا߱عوى من جراء رفعه ̥߲عوى 

ال مرفق القضاء بد̊اوى لا فائدة منها وǫنٔ المشرع ǫٔشار بصريح النص الى ضرورة م̲عا لإشغ

توافر الصفة في المدعي والمدعى ̊لیه ،في ˨ين جعل المصل˪ة ̡شرط لقˍول ا߱عوى في المدعي 

اߦ  فقط والمصل˪ة في المدعي مشروطة في الطلب وا߱فع ̊لى ǫٔن ˔كون المصل˪ة قائمة و˨

انون ،ومن تم فه̖ي لا تعد قائمة مادام القانون لم ̼شمل ذߵ الحق ˓س˖̲د ̊لى حق يحمیه الق

نما محتمߧ  ٔقر المشرع Դلمصل˪ة المحتمߧ ̊لى ǫٔساس ǫٔنها لا ˔كون ˨اߦ وإ ǫ لحمایة ߒٔ˛ر مˍاشر كماԴ

الوقوع ولكن وقوعها قریب الى التحق̀ق ̊لى ǫنٔ یقرها القانون
2
.  

  الشروط الخاصة:الفرع الثاني 

ط العامة لقˍول دعوى وقف التنف̀ذ فإن هناك شروطا ˭اصة یتعين إضافة إلى الشرو

̦تميز بين الإشكال في التنف̀ذ الوقتي والإشكال في التنف̀ذ  توافرها نذ̠ر ǫٔهمها ̊لى ǫٔن یتم ا

  .الموضوعي

ٔمر تنف̀ذ اҡٔحكام بصورة واضحة ولكن ǫٔح̀اԷ ت̱شˆٔ بعض      ǫ نٔ القانون ̊الجǫ ̠߳رԴ الجد̽ر  

                                                             
 .من قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة 67و ǫٔ13نظر المادԵن  - 1

 .31و ǫٔ.29نظر بوضیاف ̊ادل ،المرجع السابق ا̠߳ر ،ص - 2
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ٔیضا معالجتها وهي إشكالات وق˗یة وموضوعیة قد ̼س̑تغلها البعض الإشكالات وقد ن ǫ ظم القانون

لتعطیل تنف̀ذ اҡٔحكام ،مس˖̲د̽ن إلى بعض النصوص القانونیة ولكن تقع ࠐمة فهم المقصود من 

دم مصادمتها ̥لحكم الصادر في ا߱عوى محل التنف̀ذ ̊لى القاضي  دّ̽تها و̊ lالإس˖شكالات و

  .الغالب والغرض منها ̠سب الوقت،وهي إشكالات ˉس̑یطة في 

  Դل̱س̑بة للإشكال في التنف̀ذ الوقتي : ǫؤلا

  ǫنٔ ̽كون المطلوب إجراءا وق˗یا لا يمس ǫصٔل الحق- 1

إذا كان لرئ̿س المحكمة الفصل في الإشكالات التي تعترض التنف̀ذ Դعتباره قاضي اҡٔمور 

ات  المس̑تعˤߧ فإن هذه السلطة مق̀دة في ˨دود هذا Գخ˗صاص وذߵ Դلفصل في المناز̊

  . الوق˗یة التي لا تمس ǫٔصل الحق ،ǫٔي وقف التنف̀ذ مؤق˗ا ǫٔو Գس̑تمرار في التنف̀ذ

فقرة Զنیة من قانون الإجراءات  633ع الجزاˁري من ˭لال المادة وهو ما نص ̊لیه المشر  

ٔنه ̽كون لҢٔمر الصادر عن رئ̿س المحكمة طابع مؤقت  ǫ ري ،التي تنصˁالمدنیة والإداریة الجزا

ولا يمس ǫٔصل الحق ولا یفسر الس̑ند التنف̀ذي یترتب ̊لى هذا الشرط النتائج التالیة وهي 

دم المساس بحجیة الحكم ̊دم جواز لقاضي اҡٔمور المس̑تعˤߧ  المساس بˆصٔل الحق و̊

  .المس˖شكل ف̀ه

ٔنه   كدت هذا الشرط في قراراتها بˆ ٔǫ ٔنǫ متى كان من المقرر : وقد س̑بق ̥لمحكمة العلیا

قانوǫ Էٔن اҡٔوامر التي تصدر في المواد المس̑تعˤߧ لا تمس ǫٔصل الحق فان القضاء بما يخالف هذا 

ٔ یعد خرقا ̥لقانون ǫالمبد .  

إذا كان الثابت ǫنٔ قضاة Գس̑تعˤال ̊لى مس̑توى ا߱رج˗ين ǫٔمروا Դٕیقاف تنف̀ذ قرار   

قضى بطرد الطاعن من محࠁ التˤاري ،فانه من المؤكد قانوǫ Էنٔ قاضي إشكالات التنف̀ذ لا 

يجوز ࠀ ǫنٔ یتعرض لتفسير اҡٔحكام الواجˍة التنف̀ذ ولا يمس ǫٔمره بوقف التنف̀ذ بحقوق الخصوم 

.يجوز ࠀ اتخاذ إجراء وقتي ریۢ یفصل قاضي الموضوع في الإشكال وǫنٔ كل ما
1

  

كما ǫنٔ المحكمة العلیا قضت في قرار ǫٔخر ǫنٔ اҡٔوامر التي تصدر في المواد المس̑تعˤߧ لا تمس 

  .ǫٔصل الحق

                                                             
. ،ص 03،̊دد  1989،مجߧ قضائیة  36907ملف رقم  ، 1985/06/19القرار الصادر عن ا߽لس اҡٔ̊لى مؤرخ في  ǫٔنظر - 1

86. 
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̠ون قضاة قد ǫٔساءوا تطبیق القانون ،إذ كان ̊ليهم ǫنٔ یق˗صر قضائهم ̊لى Գس̑تمرار في 

lنٔ یفصلوا في ̯زاع حسمه التنف̀ذ إن لم یوǫ ٔو وقفه إن ثˌت ذߵ ولا ̼سوغ لهمǫ د إشكال

من قانون الإجراءات المدنیة  186و 183قضاة الموضوع مما يجعلهم قد خرقوا ǫٔحكام المادتين 

وقد عرضوا قرارهم ̥لنقض
1
.  

  يجب ǫنٔ ̽رفع الإشكال قˍل تمام التنف̀ذ - 2

قد رفع قˍل تمام التنف̀ذ Դعتبار ǫٔن ̼شترط لقˍول الإشكال التنف̀ذي الوقتي ǫٔن ̽كون 

ما Գس̑تمرار ف̀ه ،فإذا تم التنف̀ذ فلا معنى  الهدف من الإشكال التنف̀ذي إما وقف التنف̀ذ وإ

  .2لطلب وقفه ǫٔو Գس̑تمرار ҡٔن بعد تمام التنف̀ذ انعدام المحل في الطلب القضائي

في طلب وقف ̠ون طلب وقف التنف̀ذ ǫٔصبح بدون موضوع ،ҡٔنه يجب توافر شرطان 

التنف̀ذ وهما ǫٔن ̽كون قد بدء فعلا في التنف̀ذ وǫنٔ التنف̀ذ لم یتم بعد ǫٔي قˍل تمامه ،̊لى ǫٔساس 

من  ǫ634نٔ دور القاضي في دعوى الإشكال في التنف̀ذ ǫٔو في طلب وقف التنف̀ذ طبقا ̥لمادة 

ما Գس̑تمرار ف̀ه ، حسب ˡدیة قانون Գجراءات المدنیة والإداریة هو إما وقف التنف̀ذ وإ

ظاهر الواقعة محل طلب وقف التنف̀ذ فإذا تم التنف̀ذ فلا معنى لطلب الوقف ǫٔو Գس̑تمرار 

  .ف̀ه ومن تم یتعين رفض الطلب لعدم التˆسٔ̿س

وس̑ند هذا الرǫٔي هو اس̑ت˪اߦ قˍول الطلب لاس̑ت˪اߦ تنف̀ذ الحكم ̠ونه ت̱˗في المصل˪ة في 

  .إبداءه

ذا كان قد تم الق̀ام Դٕجراء من إجرا ءات التنف̀ذ ǫٔو الحجز يمكن ̥لمنفذ ضده ǫٔو لكل ذي وإ

مصل˪ة ،ǫنٔ ینازع في اجراءات التنف̀ذ ǫٔو الحجز من ˭لال ̮شر ̯زاع قضائي عن طریق 

دعوى اس̑تعˤالیة ضد ǫٔطراف التنف̀ذ ،من ˭لال طلب ابطال Գجراء ،وزوال ما ˔رتب 

لا سقط ا لحق في طلب Գبطال ̊لیه من Զٔǫر وذߵ ˭لال شهر وا˨د من Եريخ Գجراء ،وإ

من قانون Գجراءات المدنیة والإداریة ˡاءت ضمن الباب  643وǫٔن المادة   3واعتبر صحی˪ا

  الخامس في الحجوز والفصل اҡٔول ǫٔحكام ˭اصة ومشتركة ،وفي القسم الثالث تحت عنوان في
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  .ابطال اجراءات الحجز 

ي يحصل ف̀ه ا߱اˁن ̊لى وتبعا ߳ߵ فإن الحق في الإشكال يمكن تحدیده Դلوقت ا߳ 

الس̑ند التنف̀ذي ،إذ من هذه ا̥لحظة يجوز ࠀ رفع الإشكال الوقتي سواء تم الشروع في 

إجراءات التنف̀ذ ǫٔو قˍل الشروع فيها
1
.  

  ǫنٔ یتوافر عنصر Գس̑تعˤال - 3

تعتبر إشكالات التنف̀ذ مس̑تعˤߧ بطبیعتها إذ Գس̑تعˤال مفترض فيها بنص القانون ،ولا 

ثباته ̠ون اشكالات التنف̀ذ تهدف الى رفع خطر ˨ال Դلمس˖شكل و̽كون إما من ˨اˡة الى ا

طالب التنف̀ذ ǫٔو المنفذ ̊لیه ǫٔو من الغير ا߳ي ࠀ مصل˪ة ،وشرط Գس̑تعˤال نصت ̊لیه 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزاˁري والتي تنص في ˨اߦ وجود إشكال  631المادة 

المنصوص ̊ليها في هذا القانون يحرر المحضر القضائي محضرا عن في تنف̀ذ ǫٔ˨د الس̑ندات 

الإشكال ،ویدعو الخصوم لعرض الإشكال ̊لى رئ̿س المحكمة التي یباشر في داˁرة اخ˗صاصها 

عن طریق Գس̑تعˤال
2
.  

  ǫنٔ ˔كون الإشكال مؤسسا ̊لى وقائع لاحقة ̥لحكم المس˖شكل ف̀ه- 4

بمعنى لا يجوز ǫنٔ یˌني الإشكال ̊لى وقائع سابقة في ˔رت̿بها الزمني ̊لى الحكم المراد تنف̀ذه  

ٔمام المحكمة التي ǫٔصدرت الحكم ،ویفترض هنا ǫنٔ  ǫ لكون الوقائع السابقة كان ی̱ˍغي الإدلاء بها

ٔو التف˗ت ع ǫ مام المحكمة بت߶ الوقائع وقضت المحكمة ˊرفضهاǫٔ نها مما ̽كون المس˖شكل قد تمسك

ٔمام القاضي Գس̑تعˤالي الناظر في  ǫ دیدˡ رتها منԶٕلتالي اԴ یف̀د رفضها ضمنا ،فلا يجوز ࠀ

الإشكال  ̠ونها تمس بحجیة الشيء المقضى به
3

  .  

  ǫنٔ لا ̽كون قد س̑بق الفصل في إشكال التنف̀ذ ǫؤ في طلب وقف التنف̀ذ - 5

  وع الطلب القضائي يجب ǫٔنیتفرع موضوع الطلب القضائي الى سˌب ومحل ،فإن موض    
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̽كون مختلف ومتميز ̠ونه في إطار الخصومة القضائیة في التي هي م߶ ̥لخصوم تنحصر في  

̽تمسك بها الخصوم وتعرض ̊لى القضاء ̥لبث فيها وتخضع ̥لسلطة  الطلبات القضائیة التي 

  .التقد̽ریة ̥لقاضي إذا ما كانت ˓س̑تف̀د من الحمایة القانونیة في إطار التطبیق السليم ̥لقانون

من قانون Գجراءات المدنیة والإداریة فإنه إذا س̑بق الفصل  635وطبقا لنص المادة     

ذ فلا يجوز رفع دعوى Զنیة من نفس اҡٔطراف في إشكال التنف̀ذ ،ǫٔو في طلب وقف التنف̀

  . حول نفس الموضوع

  يجب ǫنٔ لا یتضمن Գشكال طعنا في الحكم المس˖شكل ف̀ه - 6

لا ی̱ˍغي ǫٔن یؤسس Գشكال في التنف̀ذ ̊لى ǫنٔ الس̑ند التنف̀ذي ˭اطئ ߒٔن یطلب 

ٔنها ǫٔخطˆتٔ في تطبی ǫ ٔو ǫ ة المحكمة ̎ير مختصةˤق القانون فهذه المس˖شكل وقف التنف̀ذ الحكم بح

  .1الإشكالات ̎ير مقˍوߦ ،ҡٔن الإشكال ل̿س طریق من طرق الطعن في الس̑ندات التنف̀ذیة

  Դل̱س̑بة للإشكال الموضوعي: Զنیا

د  lنٔ الإشكال الموضوعي في التنف̀ذ ̽رفع وفق إجراءات ا߱عوى العادیة ،فإنه لا توǫ طالما

لى تخلف ǫٔو تغیب الشروط القانونیة شروط ˭اصة لرفعه ،إلا ǫٔن یˌنى الإشكال الموضوعي ̊

التي ˨ددها المشرع لص˪ة التنف̀ذ ،بحیث ǫنٔ إصابة هذه الشروط القانونیة بعیب ما یؤدي إلى 

  .2بطلان التنف̀ذ 

  إجراءات رفع الإشكالات التنف̀ذ: المبحث الثاني 

في رفعها تحدید ̠یف̀ة رفع اشكالات التنف̀ذ ̼س̑تلزم Դلضرورة تحدید اҡٔطراف التي لها الحق 

وتˌ̀ان ̠یف̀ة وطرق رفعها یتم التطرق في المطلب اҡٔول الى إجراءات رفع الإشكال في التنف̀ذ 

   .،ویتم التطرق في المطلب الثاني إلى Գخ˗صاص في الإشكال في التنف̀ذ

  ̠یف̀ة رفع إشكالات التنف̀ذ: المطلب اҡٔول    

یة ǫٔو موضوعیة ̼س̑تلزم Դلضرورة تحدید ̠یف̀ة رفع الإشكالات في التنف̀ذ سواء كانت وق̠ 

Զٓر القانونیة المترتبة عنها ҡطراف التي لها الحق في رفعها وتˌ̀ان ̠یف̀ة طرق رفعها واҡٔتحدید ا.  

                                                             
ة Զلثة ،ولا  - 1 lشكال في التنف̀ذ ل̿س قاضي درԳ المقصود من دعوى وقف التنف̀ذ لا تعد من طرق الطعن في الحكم ̠ون قاضي

 .یناقش الس̑ند التنف̀ذي الحاˁز لحجیة الشܾ̑ المقضي ف̀ه

 .889.،ص1998اء اҡٔمور المس̑تعˤߧ ،م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة ،س̑نة ǫٔنظرمحمد ̊لي راتب ،قض - 2



                                                                                    

082017 362 

  Գطراف في إشكالات التنف̀ذ  :الفرع اҡٔول 

ة قانونیة تطرح من ˭لال  یعتبر الإشكال في التنف̀ذ كما س̑بقت الإشارة إلى ذߵ ̠ونه م̲از̊

  .ئیةدعوى قضا

ٔنه ˔رفع  632وتنص المادة   ǫ ري ̊لىˁٔولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزاǫ فقرة

ٔو الغير  ǫ، ٔو المنفذ ̊لیهǫ، دعوى الإشكال في التنف̀ذ من طرف المس̑تف̀د من الس̑ند التنف̀ذي

ددت المادة  من قانون  632ا߳ي ࠀ مصل˪ة ،بحضور المحضر القضائي المكلف Դلتنف̀ذ و˨

Գ ش˯اص المؤهلين لرفع دعوى وقف التنف̀ذԳ جراءات المدنیة والإداریة ̊لى سˌ̀ل الحصر

ویترب ̊لى هذا الت˪دید ̊دم قˍول ا߱عوى التي ̽رفعها المحضر القضائي من ˡٔǫل وقف التنف̀ذ 

  .ذߵ ǫنٔ اҡٔ˭ير قد Եǫٔح ࠀ المشرع طریقا ǫٔخر لوقف التنف̀ذ بدعوى الإشكال في التنف̀ذ

  ̊لیه المنفذ :ǫؤلا

ǫٔ̎لب إشكالات التنف̀ذ ˔رفع من المنفذ ̊لیه وهي الصورة الشائعة في الحیاة العملیة سواء 

ٔو الإشكال التنف̀ذي الموضوعي ǫ لإشكال التنف̀ذي الوقتيԴ مرҡٔتعلق ا .  

عبارة المنفذ ̊لیه ǫٔشمل وǫٔوسع نطاقا من عبارة المد̽ن ذߵ ǫٔن المنفذ ̊لیه قد لا ̽كون 

المد̽ن كما في ˨اߦ التنف̀ذ ̊لى الكف̀ل العیني ا߳ي رهن عقاره لضمان د̽ن ̎يره طبقا ҡٔحكام 

زه من القانون المدني الجزاˁري ،والتنف̀ذ ̊لى العقار المرهون وهو في ید ˨اˁ 01فقرة  884المادة 

تطبیقا لقا̊دة حق الت˖ˍع المقررة ̥߲اˁن المرتهن ،فالتنف̀ذ في هذه الحاߦ یتم ضد الحاˁز ا߳ي 

ٔنه ل̿س مدینا وفقا لنص لمادة  ǫ من القانون المدني  911انتقلت إلیه ملك̀ة العقار المرهون رغم

الجزاˁري 
1.

  

  طالب التنف̀ذ: Զنیا

لصفة ǫٔي صفة ا߱اˁن من وقت بدء وهو داˁن المد̽ن و̼شترط ǫٔن یبقى ˨اˁزا لهذه ا

إجراءات التنف̀ذ إلى نها̽تها وبخصوص مˍاشرة التنف̀ذ لم یقصره ̊لى طلب شخص من صدر 

من قانون الإجراءات المدنیة القديم ،بل ǫٔضاف  329الحكم لمصلحته كما كانت تنص ̊لیه المادة 

  یة مˍاشرته بناءا ̊لى طلب من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إمكان  611طبقا لنص المادة 

                                                             
 .من القانون المدني 911و ǫٔ884نظر المادԵن  - 1
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ٔو الاتفاقي ǫ الممثل القانوني.  

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في ˨اߦ وفاة المس̑تف̀د  Դ615لإضافة الى نص المادة 

من التنف̀ذ يجب ̊لى ورثته ا߳̽ن یطلبون التنف̀ذ إثبات صفتهم بعقد فریضة الشرعیة مع 

فاة الواقعة قˍل البدء في اجراءات التنف̀ذ ǫٔو قˍل تمامه الإشارة إلى ǫنٔ النص الجدید ǫٔشار ̥لو 

  .وǫنٔ صفة الورثة تثˌت بعقد الفریضة الشرعیة

ة في صفة الوارث ǫٔو في النیابة القانونیة ǫٔو فقدان المس̑تف̀د من الس̑ند  وفي ˨اߦ المناز̊

ٔمام قاضي الموضوع ǫ هلیته يجب تقديم ما یف̀د رفع دعوى م̲صبة حول انعدام الصفةҡٔ
1
.   

ٔما اԶٕرة الإشكال في التنف̀ذ من قˍل المس̑تف̀د من الس̑ند التنف̀ذي تبدو من ǫٔول وهߧ ̎ير  ǫ

مس˖سا̎ة  ̠ون الهدف من الإشكال في التنف̀ذ يهدف الى وقف التنف̀ذ ،وطالب التنف̀ذ ̽رید 

التنف̀ذ ولقد ̊بر عنه فقه Գجراءات المدنیة Դلإشكال المعكوس ،یلتمس صاحˍه من القضاء 

  .بمواصߧ التنف̀ذ ول̿س وقفه اҡٔمر

  الإشكال المرفوع من الغير صاحب المصل˪ة:Զلثا

يمكن ǫنٔ ̽رفع الإشكال التنف̀ذي من الغير ǫٔي  من شخص لا یعتبر طرفا من ǫٔطراف 

ٔنه  ǫ دیة كالإد̊اءˡ ٔس̑بابǫ نٔ یˌنى إشكاࠀ ̊لىǫ التنف̀ذ ،وهذا الغير صاحب المصل˪ة يجب

ٔنه الم  ǫ ٔو ǫ  ٔو ماߵ ̥لعين محل صاحب الحق في ح̀ازتهاǫ س̑تˆجٔر الحق̀قي ̥لعين موضوع الإ˭لاء

من  717التنف̀ذ ،وǫٔهم إشكال يمكن رفعه هو دعوى استرداد المنقولات المحجوزة طبقا ̥لمادة 

قانون Գجراءات المدنیة والإداریة التي يختص Դلبت في موضوعها قاضي Գس̑تعˤال ̊لى 

ف̀ذ ،ودعوى Գس̑تحقاق العقار المحجوز التي يختص ǫٔساس ǫٔنها من المشاكل التي تطرǫٔ ̊لى التن 

ٔیضا قاضي Գس̑تعˤال طبقا ̥لمادة  ǫ لبت في موضوعهاԴ772  من قانون الإجراءات المدنیة

والإداریة ،̠ون الحجز ̊لى العقار لا یفترض ǫنٔ یتم دائما ̊لى العقار ا߳ي تعود ملك̀ته ̥لمحجوز 

نما قد يحدث ̊لى عقار ممل وك ̥لغير فيمكن لماߵ العقار Գ̊تراض ̊لى الحجز ̊لیه ǫٔو ˨اˁزه وإ

ن رفع ߔ ا߱عویين یوقف    ǫٔو إجراءاته عن طریق دعوى Գس̑تحقاق العقار المحجوز ،وإ

  

                                                             
ǫٔو م˞لا صدور حكم ضد ) اҡٔهلیة، الصفة ،المصل˪ة(تعتبر اشكالات تتعلق Դلشروط الواجب توافرها في ǫٔطراف التنف̀ذ  - 1

 .التنف̀ذ تبين ǫٔن العقار عبارة عن محل سكنيشخص Դ˭لاء قطعة ǫٔرض صالحة ̥لبناء وǫٔثناء 
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Գس̑تمرار في التنف̀ذ إلى ̎ایة الفصل فيهما
1
.  

  طرق رفع الإشكالات التنف̀ذ :الفرع الثاني

ˡاء قانون Գجراءات المدنیة والإداریة مراعیا وم˗فادԹ لجمیع الصعوԴت التي واݨها العمل 

القضائي في ظل القانون القديم وعمل ̊لى تق̲یين النظریة العامة لإشكالات التنف̀ذ ووضع لها 

  . ضوابط من شˆنهٔا الحد من اتخاذها ذریعة لعرقߧ التنف̀ذ

  ̀ذ الوق˗یةԴل̱س̑بة للإشكالات التنف : ǫؤلا

من قانون  632و 631هناك طریق˗ان لرفع الإشكالات التنف̀ذ الوق˗یة طبقا لنص المادتين 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

  :الطریقة اҡٔولى- 1

ٔو  ǫ ٔو المنفذ ࠀ ǫ، ٔمام المحضر القضائي من قˍل المنفذ ̊لیه ǫ رة الإشكال في التنف̀ذԶٕفي ˨اߦ ا

تˤاب المحضر القضائي لهذا الإشكال وتم تحر̽ر محضر من قˍل الغير صاحب المصل˪ة واس̑ 

بذߵ وجب ̊لیه دعوة الخصوم لعرض Գشكال بدعوى اس̑تعˤالیة ̊لى رئ̿س محكمة ،وهذا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في ˨اߦ وجود إشكال في تنف̀ذ  631ما ̊برت عنه المادة 

                                                             
وǫٔیضا م˗لا ǫٔن التنف̀ذ ̎ير ممكن مع العقˍة القانونیة التي . من قانون Գجراءات المدنیة و Գداریة 772و  ǫٔ717نظر المادԵن  - 1

̽تمسك ˉس̑ند تنف̀ذي ممهور Դلصیغة التنف̀ذیة ،المتمثل في  الحكم الصادر عن القسم العقاري ǫٔثˌتها القائم Դلتنف̀ذ ̠ون طالب التنف̀ذ 

ممهور Դلصیغة التنف̀ذیة والمد˭ل في الخصام إس̑تظهر وتمسك بعقد إم˗یاز فلاݮ بعد الس̑ند التنف̀ذي المقدم من طرف المدعي 

̥لمس˖ثمرة الفلاح̀ة وحول س̑ند لا حق صادر عن المد̽ر الولائي ҡٔملاك ا߱وߦ ،وǫٔنهما انصبا حول نفس القطعة اҡٔرض الفلاح̀ة 

تنف̀ذ ̊لى الحكم المس˖شكل ف̀ه المتمثل في عقد Գم˗یاز الفلاݮ ،من تم فان التنف̀ذ ̎ير ممكن مع العقˍة القانونیة التي ǫٔثˌتها القائم Դل 

  .حول الوقائع السالفة ا̠߳ر وتحول دون تنف̀ذ الحكم المنوه عنه ǫٔ̊لاه

تنف̀ذ الحكم المس˖شكل ف̀ه الصادر عن القسم العقاري الممهور  وǫٔمام ثبوت وجود عقˍة قانونیة ˡدیة فانه یتعين القضاء بوقف

من قانون  01فقرة  ǫٔ634شهر ابتداءا من Եريخ ق̀د ا߱عوى الحالیة ،طبقا لاحكام المادة  Դ06لصیغة التنف̀دیة ˭لال مدة 

  .Գجراءات المدنیة وԳداریة مع صرف اҡٔطراف الى ما ̽رونه م̲اسب

̥لتعليمة الوزاریة المشتركة لكل من وزارة ا߱ا˭لیة والجما̊ات المحلیة ،ووزارة المالیة ،ووزارة یعتبر هذا Գشكال في  -  التنف̀ذ ن˖ˤ̀ة 

لتنمیة الریف̀ة تحت رقم  الملفات المطرو˨ة  والمتعلقة Դلتنازل عن حق Գنتفاع من بين 2012/09/11المؤر˭ة في  654الفلا˨ة وا

˖ثمر̽ن اҡٔصلیين ا߳̽ن قاموا Դلتنازل عن حقهم في Գنتفاع ،إما بعقد موثق ǫٔو عقد عرفي ومن تم ̊لى ا̥لˤان الولائیة المتعلقة Դلمس 

عملت المصالح ا߱یوان الوطني لҢٔراضي الفلاح̀ة ̊لى مس̑توى الولائي بمعاینة التˤاوزات من ˭لال Գس̑تغلال ̎ير الشخصي 

غاء العقد Գداري الخاص Դلمس˖ثمر المتنازل والملاحظ ̊لى هذه ̥لمس̑تف̀ذ من عقد Գنتفاع ǫٔو ǫٔصحاب عقود Գم˗یاز ،وتم إل

عملیة ǫٔنها Եǫٔرث كثير من الإشكالات في التنف̀ذ ̠ون ا߱یون الوطني للاراضي الفلاح̀ة الولائي عند إ̊داد ا߱فتر الشروط  ال

اري ǫٔمام الجهات القضائیة ا߿تصة وهي ومد̽ریة ǫٔملاك ا߱وߦ عند تحر̽ر العقد الإداري لم تعمل اҡٔ˭يرة ̊لى إبطال العقد الإد

̦تمسك Դلس̑ندات التنف̀ذیة ̠ونها لم یتم إبطالها كما ǫٔسلف̲ا  Դ انبهˡ طراف الإشكال في التنف̀ذ كل فيҡٔԴ القضاء الإداري ،مما دفع

 .ا̠߳ر
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من قانون Գجراءات  600لقانون المادة ǫٔ˨د الس̑ندات التنف̀ذیة المنصوص ̊ليها في هذا ا

المدنیة والإداریة ̊لى سˌ̀ل المثال ،يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال ویدعو الخصوم 

لعرض الإشكال ̊لى رئ̿س المحكمة التي یباشر في داˁرة اخ˗صاصها التنف̀ذ عن طریق 

ن تم القضاء بوقف Գس̑تعˤال ،وتنحصر رقابة رئ̿س المحكمة في مدى ˡدیة الإشكال وم

ذا رǫٔى رئ̿س المحكمة ǫنٔ التنف̀ذ ̎ير ممكن مع العقˍة القانونیة التي  التنف̀ذ ǫٔو Գس̑تمرار ف̀ه وإ

ٔثˌتها المس˖شكل ǫ
1

ما اҡٔمر بمواصߧ التنف̀ذ   ǫٔمر بوقف التنف̀ذ لمدة لا ˔زید عن س̑تة ǫٔشهر ،وإ

ٔمام قاضي الم ǫ ة في التنف̀ذ ٔمام قاضي فهذا لا يحرم المنفذ ̊لیه من المناز̊ ǫ وضوع لإبطال التنف̀ذ

ة في التنف̀ذ ول̿س إشكال في التنف̀ذ  الموضوع إن كان ࠀ مق˗ضى ،و˓سمى هذه الخصومة المناز̊

ٔما إذا تبين لرئ̿س المحكمة ǫٔن الواقعة التي Զٔǫرها المس˖شكل لا ˓شكل عقˍة قانونیة في التنف̀ذ  ǫ،

ٔمر بمواصߧ التنف̀ذ دون تغريم المس˖شكل بˆیٔة غرام ǫة ̊لى عكس دعوى وقف التنف̀ذ.  

  :الطریقة الثانیة- 2

عند رفض المحضر القضائي تحر̽ر محضر الإشكال في التنف̀ذ لاق˗نا̊ه ǫنٔ الإشكال المثار لا 

̼شكل عقˍة قانونیة في التنف̀ذ ف̀جوز ̥لمس˖شكل ǫنٔ یعرض تحت مسؤولیته هذا Գشكال 

ٔمام رئ̿س المح ǫ ٔطراف التنف̀ذ بحضور بدعوى وقف التنف̀ذ من سا̊ة الى سا̊ةǫ كمة يختصم فيها

المحضر القضائي مد˭ل في الخصام ،ويجوز ǫنٔ ˔رفع ا߱عوى من طالب التنف̀ذ ǫٔو من المنفذ 

ٔ˛ر سلبا من التنف̀ذ ،طبقا لنص المادة   1فقرة  632̊لیه ǫٔو من الغير صاحب المصل˪ة ا߳ي یتˆ

ذا رǫٔى رئ̿س المح 2من قانون Գجراءات المدنیة والإداریة كمة ǫٔن التنف̀ذ ̎ير ممكن مع العقˍة وإ

ما  ٔثˌتها طالب وقف التنف̀ذ ،ǫٔمر بوقف التنف̀ذ لمدة لا ˔زید عن س̑تة ǫٔشهر وإ ǫ القانونیة التي

  . اҡٔمر بمواصߧ التنف̀ذ

ٔنه في ߔ الطریق˗ين ،توقف إجراءات التنف̀ذ إلى ̎ایة الفصل في  ǫ وتجدر الإشارة إلى

   3الفقرة  632الإشكال ǫٔو في طلب وقف التنف̀ذ من طرف المحكمة ،وهو ما نصت ̊لیه المادة 

                                                             
 ǫٔو ا߱فع ˉسقوط الس̑ند م˞لا ߒٔن تحدث واقعة ˡدیدة بعد صدور الحكم تغير مركز الخصوم ǫٔو یتم الطعن في صفة المنفذ ࠀ - 1

 .التنف̀ذي Դلتقادم ǫٔو غموض م̲طوق الحكم

 .من قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة ǫٔ632نظر المادة  - 2
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
1
.  

ٔنه متى تم الفصل في الإشكال التنف̀ذي ،فإنه لا يجوز لنفس لҢٔطراف رفع دعوى Զنیة  ǫ كما

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ̊لى  635حول نفس الموضوع وهو ما نصت ̊لیه المادة 

  . ǫٔساس ا߱فع ˉس̑بق الفصل إذا كان بين نفس اҡٔطراف وحول نفس الموضوع

  التنف̀ذ الموضوعیةԴل̱س̑بة لإشكالات : Զنیا

ǫٔصبح الإشكال الموضوعي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ̽رفع إما بدعوى ̊ادیة 

ٔمام قاضي Գس̑تعˤال وهو الشيء الجدید ا߳ي ˡاء به هذا القانون  ǫ ٔو ǫ ٔمام قاضي الموضوع ǫ

لحق̀قة ،إذ ǫٔصبح لرئ̿س المحكمة بصف˗ه قاضي Գس̑تعˤال صلاح̀ة النظر في قضاԹ هي في ا

  .من اخ˗صاص قاضي الموضوع

من قانون Գجراءات  717يمكن م˞لا رفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة طبقا ̥لمادة  

المدنیة والإداریة التي يختص Դلبت في موضوعها قاضي Գس̑تعˤال ،̊لى ǫٔساس ǫنهٔا من 

ٔ ̊لى التنف̀ذ ǫس̑تحقاق العقار المحجوز ا. الإشكالات التي تطرԳ لبت في ودعوىԴ لتي يختص

ٔیضا قاضي Գس̑تعˤال طبقا ̥لمادة  ǫ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 772موضوعها.  

ٔ˛ر موقف ̥لتنف̀ذ  ǫ ة الموضوعیة لا ینجم عنه وتجدر الإشارة إلى ǫنٔ مجرد رفع دعوى المناز̊

  . بقوة القانون ،إلا إذا نص القانون صرا˨ة ̊لى ˭لاف ذߵ

والقرارات القضائیة قابߧ ̥لتنف̀ذ ،إلا بعد انقضاء ˡٔǫال المعارضة ǫؤ  لا ˔كون اҡٔحكام    

ٔمانة ضبط الجهة القضائیة المعنیة ،تتضمن Եريخ التبلیغ  ǫ س̑ت˃̲اف وتقديم شهادة بذߵ منԳ

الرسمي ̥لحكم ǫٔو القرار الى المحكوم ̊لیه ،وتثˌت ̊دم حصول معارضة ǫٔو اس̑ت˃̲اف ،وفي 

̥لتنف̀ذ تطلب شهادة ̊دم الطعن Դلنقض ̎ير ǫنٔ اҡٔحكام  ˨الات الطعن Դلنقض الموقف

المشموߦ Դلنفاذ المعˤل واҡٔوامر Գس̑تعˤالیة ˔كون قابߧ ̥لتنف̀ذ رغم المعارضة ǫٔو Գس̑ت˃̲اف 

  .من قانون Գجراءات المدنیة والإداریة 609طبقا ҡٔحكام المادة 

عن المحكمة العلیا غرفة اҡٔحوال وهذا ما اس̑تقر ̊لیه العمل القضائي بموجب قرار صادر     

  ǫنٔ ت̲̒ازل اҡٔم عن الحضانة لا یعتبر نهائي ҡٔن حضانة اҡٔولاد من المسائل  :الشخصیة والمواریث

                                                             
 .841. ،ص ǫٔ2011نظر سائح س̑نقوقة ،شرح قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة ،دار الهدى ،الجزء الثاني ، - 1
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المتعلقة بحاߦ اҡٔش˯اص التي يمكن الرجوع فيها إعتبارا لمصل˪ة المحضون
1
.  

Դ ش˯اص التي یترتب ̊لى الطعنҡٔٔساس اس̑ناد الحضانة تتعلق بحاߦ اǫ لنقض فيها ̊لى

من قانون  361وقف تنف̀ذ الس̑ند التنف̀ذي ߒٔ˛ر مˍاشر رتبه القانون بموجب نص المادة 

Գجراءات المدنیة والإداریة ول̿ست عقˍة قانونیة یترتب عنها Գشكال في التنف̀ذ
2
.  

  Գخ˗صاص في الإشكال في التنف̀ذ:المطلب الثاني

نون Գجراءات المدنیة والإداریة ̥لجهة یقصد Դلاخ˗صاص ت߶ السلطة التي خولها قا    

ات التي تعرض ̊ليها ٔماࠐا النزاع ̥لفصل في المناز̊ ǫ القضائیة المعروض.  

  Գخ˗صاص النوعي:الفرع اҡٔول

ߧ كانت ̊ليها  یقوم Գخ˗صاص النوعي ا߳ي تقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في ǫٔي مر˨

ٔنه يمنع ̊لى  ǫ خ˗صاص ا߱عوى ویترتب ̊لى هذه القا̊دةԳ الخصوم الاتفاق ̊لى م̲ح هذا

من قانون الإجراءات المدنیة  36لمحكمة ǫخٔرى  ̠ون Գخ˗صاص النوعي من النظام العام المادة 

  .والإداریة

من  600عندما یتحقق الإشكال في تنف̀ذ ǫٔ˨د الس̑ندات التنف̀ذیة المحددة بنص المادة 

سˌ̀ل المثال في هذا القانون ،مع مرا̊اة ما  قانون Գجراءات المدنیة والإداریة المذ̠ورة ̊لى

ٔیضا المادة  ǫ وامر  605تضمنتهҡٔٔنه لا يجوز تنف̀ذ ا ǫ، جراءات المدنیة والإداریةԳ من قانون

واҡٔحكام والقرارات الصادرة من ݨات القضائیة اҡٔج̲بیة في Գقليم الجزاˁري ،إلا بعد م̲حها 

. ة الجزاˁریة متى اس̑توفت الشروط المحددة قانوԷالصیغة التنف̀ذیة من ا˨دى الجهات القضائی

وǫٔن هذا الموقف القانوني الصريح اس̑تقر ̊لیه العمل القضائي ̥لمحكمة العلیا بموجب قرار صادر 

                                                             
،مجߧ القضائیة المحكمة  :22/02/2000،بتاريخ 235456رقم  وال الشخصیة والمواریث ،القرارǫٔنظر قرار المحكمة العلیا ،غرفة اҡٔح - 1

 .280. ،ص 2001،س̑نة  01العلیا ،̊دد

̊لى ǫٔن المواد المتعلقة بحاߦ Գش˯اص هي المسائل تخص ˨اߦ الشخص  ǫٔ .378نظر بوضیاف ̊ادل ،المرجع السابق ا̠߳ر ،ص - 2

واج ،ǫٔو الطلاق ،ǫٔو ال̱سب ،ǫٔو الج̱س̑یة ،وهناك من يجعل ˨اߦ اҡٔسخاص متى تم التطرق لمساߦ وردت في قانون اҡٔسرة  كالز

كفي الطعن Դلنقض لكي یقف تنف̀ذه   .و̽

اߦ اҡٔش˯اص ،الموقعة Դلقاهرة بين  -  الى ما هو م̲صوص ̊لیه في الاتفاق̀ة التعاون القضائي في مجال اҡٔحوال الشخصیة و˨ Դلاضافة 

،التي  1999غشت  19الموافق ل  1420ربیع اҡٔول  10،بتاريخ  4718̊دد . ر.ج - المملكة المغربیة وجمهوریة مصر العربیة ،

یقصد بحاߦ اҡٔش˯اص في ǫٔحكام هذه الاتفاق̀ة ،اҡٔوصاف ǫٔو الصفات التي تلحق Դلشخص الطبیعي   -نصت المادة Գولى منها 

سابه إلى دوߦ ǫٔو د̽ن ǫٔو ǫٔسرة معینة ǫٔو تبين ǫٔهلیته من ح̀ث اكۡلها ǫٔو نقصها ǫٔو انعداࠐا ǫٔو تق̀یدها  والتي تؤدي إلى تعیين ان˖

 . - ن تحدید لԶٓҢر القانونیة المتعلقة بحقوق هذه الشخصیة وواجˍاتها ҡٔي من اҡٔس̑باب القانونیة ،مع ما یترتب ̊لى ذߵ م
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ǫٔن لا ˔نمح الصیغة التنف̀ذیة لҢٔوامر واҡٔحكام والقرارات  :عن الغرفة التˤاریة والبحریة

كد من قابلیتها قا ٔ نوԷ ̥لتنف̀ذ في Գقليم الجزاˁريԳج̲بیة ،إلا بعد التˆ
1
،كذߵ Դل̱س̑بة ̥لعقود  

التوثیق̀ة لاس̑ۤ المتعلقة Դلإيجارات التˤاریة والسك̲یة المحددة المدة تعتبر من الس̑ندات 

من قانون  11الفقرة  600التنف̀ذیة ،وǫنٔ هذا الموقف القانوني الصريح المنصوص ̊لیه في المادة 

اس̑تقر ̊لیه العمل القضائي ̥لمحكمة العلیا بموجب قرار صادر عن  Գجراءات المدنیة والإداریة

ٔو التˤاري محدد المدة س̑ند تنف̀ذي ،يمكن المؤجر  :الغرفة المدنیة  ǫ يجار السكنيԳ ٔن عقدǫ

بعد ا̯تهاء مدة Գيجار وبعد الحصول ̊لى ̮س˯ة تنف̀ذیة من الموثق محرر العقد یتم مˍاشرة 

ا̊ذار سابق من المؤجراجراءات ا˭لاء Գما̠ن بدون 
2

 .  

ٔیضا الى بعض النصوص الخاصة م˞ل المادة   ǫ شارةԳ من المرسوم التنف̀ذي  02وتجب

المتعلق Դلرهن القانوني لفائدة المؤسسات المالیة ومؤسسات ǫٔخرى ،عند معاینة المحضر 

القضائي ̊دم الوفاء المد̽ن Դلتزاماته ودیونه في التاريخ المحدد ،وبطلب من الممثل القانوني 

ٔو البنك ǫٔو صندوق ضمان الصفقات العموم̀ة ،من ˭لال ا̊ذار Դ߱فع المؤهل ̥لمؤسس ǫ ة المالیة

̥لمد̽ن ل˖سدید المبالغ المس̑تحقة في ˡٔǫل شهر وا˨د ،وعند ̊دم ا߱فع في اˡҡٔل المحدد یبلغ 

Դٕ̊ذار Զن ̥߲فع ˭لال ˡٔǫل خمسة عشر یوم وعند Գم˗ناع عن ا߱فع بعد انقضاء اˡҡٔل 

ٔو البنك ǫٔو صندوق ضمان الصفقات العموم̀ة  یتقدم الممثل القانوني ǫ المؤهل ̥لمؤسسة المالیة

ضد المد̽ن العاجز عن الوفاء بطلب الحصول ̊لى الصیغة التنف̀ذیة طبقا لقانون Գجراءات 

قليمیا والتي تمك̲ه من توق̀ع إجراء حجز قضائي المدنیة والإداریة من المحكمة ا߿تصة ا
3

،وǫٔن هذا  

                                                             
 02،مجߧ المحكمة العلیا ،̊دد 2011/03/03:،بتاريخ 681500رقم  ǫٔنظر قرار المحكمة العلیا ،الغرفة التˤاریة والبحریة ،القرار - 1

 .184. ، ص2012،س̑نة 

،س̑نة  02،مجߧ المحكمة العلیا ،̊دد 2014/02/20:،بتاريخ 0921219رقم  ǫٔنظر قرار المحكمة العلیا ،الغرفة المدنیة ،القرار - 2

 .165. ، ص2014

یتعلق Դلرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة  2006/04/03المؤرخ في  ǫٔ06/132نظر المرسوم التنف̀ذي  - 3

  .م̲ه 4- 3-2المواد .2006/04/05،بتاريخ  21ر رقم .ومؤسسات ǫٔخرى ،الم̱شور في ج

لتنمیة  -  م˞لا یتقدم البنك بطلب م̲ح الصیغة التنف̀ذیة عن ق̀د الرهن القانوني من ˭لال تقديم اتفاق̀ة قرض بين بنك الفلا˨ة وا

،وتضمن ملف الموضوع ˡدول ق̀د الرهن ̊لى قطعة ǫٔرض ..../../.. بتاريخ .. محررة .. الممثل من قˍل مد̽ره وبين .... الریف̀ة وكاߦ 

.. مجمو̊ة ملك̀ة .. س̑ن˖̀ار، قسم .. ǫٔر و.. هك˗ارات و.. تقدر مساحتها .. Դلمكان المذ̠ور ....... ع فلاݮ الكائنة بب߲یة ذات طاب

ǫٔ̽ن یصدر ǫٔمر بمنح الصیغة التنف̀ذیة عن ق̀د الرهن القانوني عن محكمة الحال . والمشهر Դلمحافظة العقاریة..../../.. المحرر بتاريخ 

  ../....تحت رقم الترت̿ب.. ..../../بتاريخ 
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صريح المنصوص ̊لیه في النص المذ̠ور ǫٔ̊لاه اس̑تقر ̊لیه العمل القضائي الموقف القانوني ال

ǫٔن عقد الرهن العقاري التوثیقي الممهور  :̥لمحكمة العلیا بموجب قرار صادر عن الغرفة المدنیة 

Դلصیغة التنف̀ذیة س̑ند تنف̀ذي ࠀ قوة الحكم ا̦نهائي
1

وفي ˨اߦ ̊دم التنف̀ذ لعقˍة قانونیة طرǫتٔ . 

ذ يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال ویدعو الخصوم لعرض الإشكال ̊لى ̊لى التنف̀

رئ̿س المحكمة التي Դشر في داˁرة اخ˗صاصها التنف̀ذ عن طریق Գس̑تعˤال یفهم من مضمون 

ٔنه ینعقد Գخ˗صاص النوعي لقاضي اҡٔمور المس̑تعˤߧ بنظر إشكالات التنف̀ذ الوق˗یة  ǫ المادة

  .نف̀ذیةعند تنف̀ذ الس̑ندات الت 

كما تجدر الإشارة إلى ǫنٔ القاضي الإس̑تعˤالي لا يختص Դلإشكال الوقتي ،إلا إذا كان 

  .الطلب وق˗یا ̠ون عنصر Գس̑تعˤال مفترض بقوة القانون

و̽كون من اخ˗صاص رئ̿س المحكمة بصف˗ه قاضیا لҢٔمور المس̑تعˤߧ البت في إشكالات 

التنف̀ذ التي تثار في المسائل المدنیة والتˤاریة واҡٔحوال الشخصیة وԳجۡعیة ،ومن المس̑تقر 

ٔنه ل̿س من صلاح̀ة  :̊لیه قضاءا بموجب قرار صادر عن المحكمة العلیا الغرفة Գجۡعیة ǫ

لیا اҡٔمر بوقف تنف̀ذ حكم قضائيالمحكمة الع 
2
  .  

اعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كل اҡٔحكام ا̦نهائیة الصادرة من المحاكم ǫٔو ا߽الس 

ٔو قرارات المحكمة العلیا س̑ندات تنف̀ذیة التي يجوز Գس˖شكال فيها عند تنف̀ذها  ǫ القضائیة

في شقها المدني ǫٔي في ا߱عوى المدنیة Դلتبعیة ،وذߵ بصفة ̊امة وԴلتالي فإن اҡٔحكام الجزائیة 

  التي تنصب ǫٔساسا ̊لى تعویض ˡبرا ̥لضرر يجوز Գس˖شكال في تنف̀ذها م˞لها م˞ل اҡٔحكام 

                                                                                                                                                        
 2003/08/27،بتاريخ  52ر رقم .یتعلق Դلنقد والقرض الم̱شور في ج 2003/08/26المؤرخ في  ǫٔ11/03نظر كذߵ اҡٔمر  - 

م̲ه ̊لى ǫٔنه يمكن ̥لبنوك والمؤسسات المالیة ،اذا لم یتم ˓سدید المبلغ المس̑تحق ̊ليها عند ˨لول اˡҡٔل وبغض  124˭اصة المادة 

ن كل ا̊تراض وبعد مضي خمسة عشر یوم بعد اندار مˍلغ ̥لمد̽ن بواسطة عقد ̎ير قضائي ،الحصول عن طریق عریضة النظر ع

وكذߵ اҡٔمر في ˨اߦ ممارسة البنوك والمؤسسسات المالیة . ˉس̑یطة موݨة الى رئ̿س المحكمة ̊لى ǫٔمر البیع كل رهن شكل لصالحها

لتنظيمیة المعمول بها حول الس̑ندات ǫٔو العتاد ǫٔو المنقول ǫٔو البضائع ومن تم للام˗یازات ا߿وߦ لها بموجب النصوص ال˖شر  یعیة وا

 .فه̖ي مس̑ت˝̲اة من الصیغة التنف̀ذیة

،س̑نة  02،مجߧ المحكمة العلیا ،̊دد 2014/09/18:،بتاريخ 0947037رقم  ǫٔنظر قرار المحكمة العلیا ،الغرفة المدنیة ،القرار - 1

 .190. ، ص2014

، س̑نة 02،مجߧ المحكمة العلیا ،̊دد 2003/10/03:، بتاريخ282077رقم  لمحكمة العلیا ،الغرفة Գجۡعیة ،القرارǫٔنظر قرار ا - 2

،الطبعة  2013وǫٔنظر ǫٔیضا سا̼س جمال ،Գجتهاد الجزاˁري في المادة Գجۡعیة ،م̱شورات كلیك ،س̑نة . 179.،ص 2004

 .  461رقم  892. اҡٔولى ،ص
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Թبرˡ المدنیة ما دامت يجوز تنف̀ذها.  

والجد̽ر Դلملاحظة ǫنٔ إشكالات التنف̀ذ في اҡٔحكام الصادرة عن الجهات القضائیة     

ٔمام  ǫ داریةԳ داري طبقا لنصԳ ٔي القضاءǫ، المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 8الفقرة  804المادة 
1

̠ون Գخ˗صاص في ˨ل ، 

ٔمام المحكمة التي صدر  ǫ حكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة ،˔رفعҡٔإشكالات تنف̀ذ ا

ٔیضاعنها الحكم موضوع الإشكا ǫ لتبعیة طلب وقف التنف̀ذԴل و.  

ǫٔ̊لاه فإن Գخ˗صاص في قضیة الحال ینعقد ̥لقضاء  8الفقرة  804وطبقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ̠ون ̊دم Գخ˗صاص  36الإداري مع مرا̊اة المادة 

ߧ كانت ٔیة مر˨ ǫ ̊ليها ا߱عوى النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائیة في. 

  Գخ˗صاص المحلي: الفرع الثاني

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة Գخ˗صاص المحلي  9الفقرة  40˨ددت المادة   

ٔمام المحكمة الواقع في داˁرة اخ˗صاصها مكان وقوع  ǫ ߧˤٔنه في المواد المس̑تع ǫ بحیث نصت

ٔو التدابير المطلوبة ǫٔي مكان  ǫ وقوع الإشكال في التنف̀ذالإشكال في التنف̀ذ
2
  .  

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ǫنٔ المشرع حسم  9الفقرة  40ویفهم من نص المادة 

في تحدید Գخ˗صاص في المسائل المس̑تعˤߧ ҡٔنها لا تعدو ǫنٔ ˔كون ،إلا اشكالا في التنف̀ذ ǫٔو 

ها Գقليمي مكان وقوع المطالبة بتدبير مؤقت وتختص المحكمة التي یقع في داˁرة اخ˗صاص 

الإشكال في التنف̀ذ حتى ولو لم ˔كن نفس المحكمة التي ǫٔصدرت الحكم ا߳ي ˨دث الإشكال ف̀ه 

ٔثناء تنف̀ذه ǫ
3
.  

ٔما عن إشكالات التنف̀ذ المتعلقة Դلحجوز فه̖ي تخضع ̥لقوا̊د الخاصة بˆحٔكام الحجوز  ǫ

  .   دنیة والإداریةمن قانون الإجراءات الم 631،بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

  

                                                             
عˤالي الإداري ،یفصل في مادة Գس̑تعˤال Դل˖شك̀ߧ الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع طبقا لكن في مادة Գس̑ت - 1

 .ویتعين ̊لى القضاء العادي ̊دم قˍول ا߱عوى لعدم الإخ˗صاص النوعي. من قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة 917̥لماة 

 .149. ر ،صǫٔنظر العربي الشحط عبد القادر ،المرجع السابق ا̠߳ - 2

  .من قانون Գجراءات المدنیة وԳداریة 9الفقرة  ǫٔ40نظر المادة  - 3
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  الحكم في Գشكالات التنف̀ذ: الفرع الثالث

ٔمر مرهون Դلظروف التي صدر فيها ،فلا یقˍل        ǫ یعتبر الحكم الفاصل في إشكالات التنف̀ذ

الطعن في اҡٔوامر الفاصߧ في د̊اوى الإشكال في التنف̀ذ ҡٔن المساߦ تم الفصل فيها نهائیا 

  .رة ǫٔولى من قانون Գجراءات المدنیة والإداریةفق 633بصريح نص المادة 

والجد̽ر Դ̠߳ر ǫنٔ هذا الموقف القانوني الصريح اس̑تقر ̊لیه العمل القضائي ̥لمحكمة العلیا 

ǫنٔ اҡٔمر الصادر عن رئ̿س المحكمة فصلا في دعوى  :بموجب قرار صادر عن الغرفة المدنیة 

عنԳشكال ǫٔو في طلب وقف التنف̀ذ ̎ير قابل ҡٔي ط
1
. 

یتعين ̊لى رئ̿س المحكمة ǫنٔ یفصل في دعوى الإشكال ،ǫٔو في طلب وقف التنف̀ذ في ˡٔǫل 

ǫٔقصاه خمسة عشر یوما من Եريخ رفع ا߱عوى ،مما یعني ǫٔن ˡǫٔال التبلیغ تخفض عن الحد 

وما بعدها من هذا القانون بموجب ǫٔمر مسˌب ̎ير قابل  406العادي المذ̠ور في نص المادة 

ير العادیة ،̊لى ǫنٔ یصدر اҡٔمر مسˌب Դلنظر الى ҡٔي طریق من طرق الط عن العادیة و̎

د ˓س̑ب̿ب اҡٔحكام القضائیة lلها وˡٔǫ الغایة التي من
2 

 .  

ٔنه في ˨اߦ  3فقرة  634ويمكن طبقا لنص المادة  ǫ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

عن ثلاثين ǫٔلف رفض طلب وقف التنف̀ذ يحكم القاضي ̊لى المدعي بغرامة مدنیة لا تقل 

دون المساس Դلتعویضات المدنیة التي يمكن م̲حها ̥لمدعى ̊لیه) دج 30.000(دینار
3

حتى .  

ن كان هناك اخ˗لاف في النص Դ̥لغة الفر̮سة التي تجيز الحكم Դلغرامة المدنیة وԴلرجوع إلى  وإ

لتي یعتد بها القوا̊د العامة في تطبیق وتفسير النصوص القانونیة ،فإن ا̥لغة العربیة هي ا

Դعتبارها ا̥لغة الوطنیة والرسمیة ̥لجمهوریة الجزاˁریة ا߱يمقراطیة الشعبیة ،وتظل ا̥لغة العربیة 

ا̥لغة الرسمیة ̥߲وߦ وهي ولغة التحر̽ر النصوص ال˖شریعیة
4
.  
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  :ةــــــ˭اتم

قانون الإجراءات المدنیة  يمكن القول في هذا الصدد رغم الإيجابیات والمزاԹ التي ˡاء بها

والإداریة في مجال ̠یف̀ة معالجة إشكالات التنف̀ذ من ˭لال كل ما تم تقديمه ،يمكن القول ǫنٔ 

المشرع الجزاˁري من ˭لال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عمل ̊لى تفعیل إجراءات 

 تحدید الإجراءات المتبعة التنف̀ذ ˭اصة ما تعلق منها Դٕشكالات التنف̀ذ ،إذ ǫٔنها ت˖سم Դ߱قة في

نٔه إزاߦ ا̥لˌس والغموض عن عملیة التنف̀ذ و߳ا ǫٔ˭د بعين  في التنف̀ذ اҡٔمر ا߳ي من شˆ

Գعتبار جمیع العوارض التي يمكن ǫنٔ تعرقل عملیة التنف̀ذ ،ووضع لها ǫٔحكاما ˭اصة ت˖سم 

كم تحت إشراف Դلمرونة ˓سمح ̥لمحضر القضائي الق̀ام Դلتنف̀ذ ٔǫ ه كما ˓سمح قضائي ̊لى lل و

ˡٓال ҡٔقرب اǫ لفصل في إشكالات التنف̀ذ فيԴ.  

ٔنه رغم إيجابیات هذا القانون لكن الواقع الإجرائي القضائي یثˌت العكس ففي ˨اߦ قˍول  ǫ إلا

ٔمر رئ̿س المحكمة بوقف التنف̀ذ لمدة محددة لا تتˤاوز  دعوى الإشكال ǫٔو طلب وقف التنف̀ذ یˆ

،ǫٔي یتعلق Դلمدة التي یتوقف فيها التنف̀ذ ولا يخص اˡҡٔل  س̑تة ǫٔشهر من Եريخ رفع ا߱عوى

ا߳ي يجب ̊لى ǫٔ˨د الخصوم الق̀ام ˭لاࠀ Դلإجراء وهو رفع دعوى الإشكال ǫٔو طلب وقف 

ٔمام قاضي الموضوع ،وهذا الموقف ل̿س ࠀ نظير في ال˖شریع الإجرائي المقارن ߳ߵ ̯رى  ǫ التنف̀ذ

ٔنفا يجب ǫنٔ ̽كون ق̀دا ҡٔ˨د ǫٔطراف الإشكال ǫنٔ ˡԳل المنصوص ̊لیه في النص المذ ǫ ̠ور

ٔمام قاضي الموضوع ول̿س ˡٔǫلا لوقف التنف̀ذ ҡٔنه بعد  ǫ التنف̀ذي لرفع دعوى إشكاࠀ ˭لاࠀ

وقف التنف̀ذ ҡٔي مدة كانت في الحدود القصوى المنصوص ̊ليها قانوԷ ثم مواصߧ التنف̀ذ بعد 

رقߧ ̥لتنف̀ذ ول̿س ˨لا للإشكال ،߳ߵ يحبذ ǫٔن انقضاء هذه المدة مع بقاء الإشكال قائما یعد ع

یتد˭ل المشرع لتعدیل النص القانوني من ح̀ث اˡҡٔل الموقف ̥لتنف̀ذ وجعل وقف التنف̀ذ 

ٔمام قاضي الموضوع وبذߵ لا یۡطل المس˖شكل في الفصل في  ǫ لفصل في الإشكالԴ مرتبط

ٔلی ǫ ٔمام قاضي الموضوع من ˭لال الإسراع في تفعیل ǫ ات التقاضي من ˭لال ̥لجوء الى الإشكال

دها ̥لق̀ام Դلإجراء  .رفع دعوى ̥لفصل في الإشكال ǫٔي تدفعه مصلحته و˨

كما تجدر الإشارة الى ǫنٔ اҡٔمر الفاصل في الإشكال في التنف̀ذ ǫٔو طلب وقف التنف̀ذ 

یصدر مسˌب ̎ير قابل ҡٔي طریق من طرق الطعن العادیة و̎ير العادیة يحبذ لو ǫنٔ المشرع 
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جعل من اҡٔمر الفاصل في الإشكال في التنف̀ذ ǫٔو طلب وقف التنف̀ذ قابل لاس̑ت˃̲اف م˞ل 

ساˁر اҡٔوامر الإس̑تعˤالیة ،̊لى ǫنٔ تخفض اˡҡٔل ǫٔو جعل الفصل في إشكالات التنف̀ذ ǫؤ 

طلب وقف التنف̀ذ من اخ˗صاص قضاة ا߽الس القضائیة الغرفة الإس̑تعˤالیة Դل˖شك̀ߧ 

  .برة في مجال العمل القضائيالجماعیة لما لهم من ˭

صلاح     ٔیضا ̊لى تقصير مدد إجراءات تنف̀ذ اҡٔحكام والطعن ǫٔو Գس˖شكال فيها وإ ǫ والعمل

نظام عمل المحضر̽ن القضائیين القائمين ̊لى تنف̀ذ اҡٔحكام ،وتفعیل اتفاق̀ات التعاون القضائي 

ٔو الثنائیة بين ا߱ول في مجال تنف̀ذ اҡٔحكام من ˭لا ǫ ل تعدیل ال˖شریع الحالي وجعࠁ الجماعیة

 .م˗وافق مع Գتجاهات الحدیثة في القانون المقارن

  


